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، الماء العذببعدما صارت دول عدة تعاني من نقصان في المياه، في أزمة كبرى عقود في مواجهة  ذمنيقف العالم 
الدول من سكان خصوصا  ،نو يتعرض الكثير و  ،لتلوثاو للإهدار  تعرض مسطحات المياه العذبة من بحيرات وأ�ارتو 

 من كل عشرة أشخاص ليس لديهم يناثنفإن وحاليا  .بسبب نقص المياه وتلوثهاللأمراض والوفيات  ،النامية والفقيرة
كل أربعة بين  سيعيش واحد من  2050أنه بحلول عام كما تشير التقديرات إلى لشرب،  صالحة لالمياه لمصدر ل

0Fمن نقص المياه العذبة.عاني يأشخاص في بلد 

تعاني من  إذ 1F2،هذه البلدانجدير بالذكر أن مصر تقع ضمن قائمة و  1
من هنا تمثل مسألة حماية موارد المياه  .نوعيتها تدهورأو كمياتا ناحية نقص  سواء من  تحديات كبرى تتعلق بالمياه 

مرتكزا بالغ  بذا الأمرمن مخاطر الهدر والتلوث ضرورة ملحة، وتمثل التشريعات الخاصة  ،وخصوصا �ر النيل ،العذبة
 الأهمية لهذه الحماية.

بشأن حماية  1982لسنة  48ون رقم للقانتأتي أهمية التعديلات التي أدخلت على اللائحة التنفيذية  ذا المنطلقمن ه
 ،الريالموارد المائية و وزير  بتوقيع 2013يناير  28بتاريخ مطلع هذا العام  الصادرة �ر النيل والاري المائية من التلوث

  . 2013لسنة  92رقم يحمل قرار وزاري ب

 في مصرالعذبة المياه أمام حماية مصادر تحديات ال

بينما ، العذبةلمياه استهلاكهم ل% من 97 يتوفر للمصريينوحده منه و لمياه العذبة في مصر، لمورد  أهمالنيل يمثل 
مياه و  ،%)78الزراعة ( :علىبوجه عام تلك المياه استهلاك توزع وي .المياه الجوفية والأمطار وتحلية ماء البحر الباقيتوفر 

2F%).9والصناعة ( ، %)9الشرب والاستخدامات المنزلية (

3  

 .الندرة المائية نحو للانحدارالمطلوب للأنشطة البشرية، يدفع با كميات الماء العذب في   امتزايد نقصاتعاني مصر 
 الراهن استهلاكها منقل كثيرا أأصبح مليار متر مكعب سنويا،  55 الذي يبلغ فنصيب مصر الثابت من مياه النيل،

منذ و . طرويصل به لحدود الخخذ في الانخفاض الآينعكس على نصيب الفرد ا بم، ا من الأمتار المكعبةمليار  80 البالغ
متر مكعب، وهو الحد الحرج لكفاية المياه، ومن المتوقع بحلول عام  1000بدأ نصيب الفرد يقل عن  1997عام 

3Fمتر مكعب سنويا ويصبح الماء سلعة نادرة. 700لى إهذا النصيب أن ينخفض  2017

4 

في الرئيسي  العذبةفقط مورد المياه  لا يشكلفالنيل  .ة المياهنوعيجودة و تدهور كيفي في  ثمةي، جانب النقص الكم إلى
والنفايات الملوثة المواد بما تحمله من الصرف الزراعي والصناعي والمنزلي، المياه الناتجة عن ستقبل ي، لكنه أيضا مصر

زيادة إلى جانب النمو السكاني الكبير وما صاحبه من ازدياد في استهلاك المياه وفي الصرف الصحي، أدى قد و  .الصلبة
زيادة النشاط الصناعي كذلك و ، في أعمال الزراعة الاعتماد على الأسمدة والمبيدات النشاط الزراعي والإسراف في

                                                 
1  About the Decade, International Decade for Action "Water for Life" 2005- 2015, UNDESA, 
retrieved on 15 March 2013 from http://www.un.org/waterforlifedecade/background.shtml  
2 Water for the Future,  National Water Resources Plan  2017,  Egyptian Ministry of Water Resources 
and Irrigation, 2005. 
3 Water use efficiency and economic approach, National Study: Egypt, Plan Blue UNEP/MAP 
Regional Activity Center, 2011.   
4 Water for the Future, National Water Resources Plan 2017, Egyptian Ministry of Water Resources 
and Irrigation, 2005. 

http://www.un.org/waterforlifedecade/background.shtml
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، مياه النيل ازدياد معدلات تلوثإلى  ،والصرف والمخلفاتالقوانين المنظمة والرقابة وضعف البنية التحتية للمياه وتاون 
4Fمستمر.تزايد وهذا التلوث في 

5   

 .% فقط والباقي غير معالج34حوالي المعالج منها ، لصرف المنزليمتر مكعب من ا اتمليار  أربعةيتلقى النيل أكثر من 
كل عام   اتالكميهذه وتزداد  .خطرة وكيماويةبمواد عضوية كذلك ض و امر يكروبات مسببة للأبممل محوالصرف المنزلي 

نسب الصرف غير لزيادة مقارنة بالصرف الصحي يؤدي توصيل مياه الشرب كما أن التحسن في  .الزيادة السكانية مع
ن التوصيل لشبكة الصرف إف ،% للقرى99للمدن و %100توصيل مياه الشرب النقية معدل ( بينما بلغ  عالجالم

  5F6.)% فقط11% والقرى حوالي 77 إلىالصحي وصل في المدن 

مليار متر مكعب يصب في  1.3حوالي منها  6F7،مليار متر مكعب من الصرف الصناعي 6.5 ليايتلقى النيل حو كما 
خاصة  8F9،الأخرىكيز المعادن والعناصر النادرة عي السبب الأساسي في زيادة تر الصرف الصنايمثل و   7F8.المياه دون معالجة

9Fمسببة للتلوث.تقنيات قديمة  العديد من الصناعات في مصر تستخدمن أو 

10  

مج/لتر  250إلى  لتصل مج/لتر في أسوان 130(من في الماء زيادة الملوحة  إلىيؤدي الصرف الزراعي المنصرف للنهر 
مليون متر  9.7والي هناك ح. و خصوصا مع إعادة استعمال مياه الصرف في الري التربةنوعية بما يؤثر على  )في الدلتا

  11F12.ببقايا المبيدات والأسمدةمحملة رغم كو�ا  10F11،مكعب من مياه الصرف الزراعية يعاد استخدامها

كلها في لقبلي  اتصب مصارف الوجه حيث  ،كلما اتجهنا شمالا  النيل تتدهور نوعية مياهوبسبب طبيعة منظومة الصرف، 
مع تلقيه المزيد لمستويات خطرة عال من التلوث يزداد  بقدرمحملا يكون الدلتا مدخل النيل يصل حين النيل مباشرة، و 

على  ة النهردر قتقل كما   .في الدلتا الصرف الزراعي الكثيفمن و  الكبرىمن المناطق الصناعية والمدن الصرف من 
في فرعي رشيد ودمياط أسوأ أحواله إلى ليصل كلما اقترب من مصبه ائه  التخلص من التلوث بسبب بطء جريانه وقلة م

ا كبيرا نقص التي شهدت أنواعهاالأسماك  وتظهر مستويات التلوث العالية على 12F13.وفي البحيرات الشمالية تهماقرب �اي
.1995فقط عام نوع  17 إلى 1948نوع عام  47ن ملتنخفض المياه المصرية مجاري  تلوثسبب ب 13F

 أنورغم  14

                                                 
5 Survey of the Nile System Pollution Sources, Report No. 64, Ministry of Water Resources and 
Irrigation and US Agency for International Development, 2002.  
6 Water use efficiency and economic approach, National Study Egypt, Plan Blue UNEP/MAP Regional 
Activity Center, 2011.    
7 Actualizing the Right to Water: An Egyptian Perspective for an Action Plan, Shaden Abdel Gawad, 
IDRC archive, http://web.idrc.ca/en/ev-127200-201-1-DO_TOPIC.html, retrieved on 16 march 2013. 
8 Water use efficiency and economic approach, National Study Egypt, Plan Blue UNEP/MAP Regional 
Activity Center, 2011. 
9 Water use efficiency and economic approach, National Study Egypt, Plan Blue UNEP/MAP Regional 
Activity Center, 2011. 
10 Water for the Future,  National water resources plan  2017,  Egyptian Ministry of Water Resources 
and Irrigation, 2005. 
11 Water use efficiency and economic approach, National Study Egypt, Plan Blue UNEP/MAP 
Regional Activity Center, 2011. 
12 Water for the Future,  National water resources plan  2017,  Egyptian Ministry of Water Resources 
and Irrigation, 2005. 
 
13 Water for the Future, National water resources plan  2017,  Egyptian Ministry of Water Resources 
and Irrigation, 2005.  
14 Survey of Nile System Pollution Sources, Report No. 64, Water Policy Program, Ministry of Water 
Resources and Irrigation, US Agency for International development, 2002.  
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التي تحتوى المسرطنة المعادن الثقيلة ومتبقيات المبيدات  ةكمي ن التقارير حول متوسط إالإحصائيات الرسمية قليلة ف
14Fاستهلاكه.بالكلور العضوي في لحوم الأسماك تشير إلى أ�ا كبيرة وغالبا ما تكون أكبر من الحد الأعلى المسموح 

15 

 الحق في المياهتجاه تفعيل مسئوليات الدولة 

من أهم لعل و  .على مستوى العالملمواجهة تفاقم مشاكل المياه  امتزايد جهدا أبدى التمع الدولي عبر السنوات الأخيرة
كل فرد في الذي اعترف بشكل رسمي بحق   2010في يوليو المعالم على هذا الطريق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

15Fالصرف الصحي،على و للشرب الآمنة المياه النقية الحصول على 

على في نفس العام تأكيد مجلس حقوق الإنسان و  16
  16F17.الأعضاء للدول لحقوق الإنسان والملزمة قانونياالحق في المياه كأحد مكونات الشرعة الدولية 

هنا وما يعنينا  في المياه. أرضهالسكان على بحق اوفاء لللدولة واقعة على االقانونية اللتزامات يشير الحق في المياه لتلك الا
هو مسئولية الدولة من التلوث، مناقشة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون حماية �ر النيل في سياق  ،على وجه الخصوص

القيام بما عن  نفسهاهي تمتنع أن  الصددفي هذا  أول واجبات الدولةو  .من التلوث افي الحفاظ على نوعية الماء وحمايته
مثلا من خلال إلقاء النفايات أو مياه الصرف الملوثة من المرافق أو المنشآت  قد يكون ذلكو  ،تلويث المياهمن شأنه 
سواء من  ،خرىالأ طرافالأتمنع تحمي المياه من التلوث بأن كما أن من مسئولية الدولة أن   .الدولة في المياهالتي تتبع 

نوعية  سينتحعليها أن تعمل على فإن وأخيرا  .من تلويث المياه بأي شكل من الأشكال ا،غيرهم وألشركات ا وأالأفراد 
 17F18.المحرومةلفئات االمستقبلية والتيسير على لأجيال الحاضرة و وزيادتا لتفي باحتياجات االمياه 

 الجديدة اللائحة التنفيذيةقراءة في 

الخطط والبرامج وغيرها من مع إلى جنب جنبا  ،االتزاماتبالدولة أدوات وفاء أهم من لقوانين والتشريعات هي أداة ا
بعض  في قصورالمواجهة واضعوه وقتها واستهدف ، 1982عام  صدرقد حماية �ر النيل  نقانو وكان  18F19.التدابير

تغيرات سكانية وجغرافية  ما شهدته البلاد منإلا أن  19F20،صد أسبابهر وتدارك التيار الجارف للتلوث و القائمة التشريعات 
  . لمياهأثر بقوة على سلامة البيئة وا قد واقتصادية عميقة

التي تجعل قضية التلوث  المستجداتمواجهة ديدة على اللائحة الج تعديلاتالأن تستهدف كان من المأمول و 
 ا.وقف تدهور نوعية المياه ومعالجة تلوثهالجهد وتعبئة الموارد لبذل أقصى مستفحلة، مع 

                                                 
15 Water for the Future  National water resources plan  2017,  Egyptian Ministry of Water Resources 
and Irrigation, 2005. 
16 Resolution 64/292, The Human right to water and sanitation, General Assembly, United Nations, 
2010.   
17 Human Rights Council Resolution 15/9,  Human rights and access to safe drinking water and 
sanitation. 
18 General Comment 15, The Right to Water (arts. 11 and 12), UN committee on Economic, Social and 
Cultural Rights, 2002.   
19 General Comment 15, The Right to Water ( arts. 11 and 12), UN committee on Economic, Social and 
Cultural Rights,  2002    

محمد عبد الهادي سماحة  .، وزير الري ووزير الدولة لشئون السودان م1982لسنة  48مذكرة إيضاحية بشأن مشروع القانون رقم  20
ن المطابع الأميرية، وزارة الصناعة في سياق عرض مشروع القانون ، مجموعة تشريعات حماية البيئة من التلوث،  الهيئة العامة لشئو

 والتجارة الخارجية. 
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قدرتا على أن تدعم بشكل ملموس حقوق السكان لفحص ، اللائحة الجديدةفي بنود أولية بقراءة سنقوم ما يلي وفي
نتعرف على الجوانب الايجابية فيها . وغايتنا أن فعال مصادر المياه من التلوث مي بشكلتح أنفي مياه نقية وآمنة، و 

 المتوقع في هذه المرحلة.من  ربما تكون أدنىوالجوانب التي 

 تطورات إيجابية

 أو إلقاء أوجمع  أوتخزين  أوومنافعها في تشوين  اللائحة الجديدة استخدام مجاري المياه المائيةحظرت من الجيد أن كان 
لائحة  في 3بذلك الاستثناء السابق (مادة ألغت و  ،)2(المادة والخطرة بأنواعها من المخلفات الصلبة  أيالتخلص من 

الجسور وهي ، "اري المائيةمنافع ال"هذا الحظر إلى نطاق المادة  مدتكما  .الذي كان يسمح بذه الأعمال )2009
 .ذات الصلةالعامة مياه الري والصرف وغيرها من المنشآت ومنشآت موازنة 

ا دولاً خاصً ، وضمت ج)الرابعةادة الم(نقل أي مواد خطرة أو سامة أو مشعة عبر مجاري المياه حظرت اللائحة كذلك 
 لهذهقد يحدث و تصريف أي تسرب أن أحيث بلا شك، مادة جديدة وجيدة  ذهوه ،المحظورةع المواد ا نو أ ت فيهحدد
 .له عواقب وخيمة ،قصودالمحتى غير  في المياه،أثناء نقلها  المواد

و أشحن أوقفت و  ،الترخيص بصرف مخلفات سائلة معالجة إلى الخزانات الجوفيةمنعت  قداللائحة ومن الجيد أيضا أن 
مياه أخرى با مواد أي أو  ،يا كانت درجة معالجتهاأو صحية أأو أي مخلفات صناعية  ةي مواد صلبأو دفن أحقن 

 .لى خزانات المياه الجوفيةإ ،و مشعةأسامة أو خطرة 

 هو عليه الصرف الصحي: بقاء الحال على ما

لى مسطحات المياه إ، مهما كانت درجة معالجتهاالترخيص بصرف مياه الصرف الصحي، اللائحة الجديدة حظرت 
المسطحات وتتضمن  .)الخامسة ادةالم( عذبة فقطاللى مسطحات المياه غير إوسمحت بصرفها  العذبة والخزانات الجوفية

الصرف الصحي غير  فقط ) تمنعالسادسةادة المكانت اللائحة السابقة ( البرك والبحيرات.و المصارف  عذبةالغير المائية 
 الاري المائية والخزانات الجوفية. إلى المعالج 

الأمر  ولكننا نخشى ألا يكون لى المسطحات العذبة خطوة للأمام، إنع الصرف الصحي �ائيا وقد يبدو تعديل اللائحة بم
بالفعل يصب الصرف الصحي مياه أغلب إذ أن  ،تحصيل حاصليكاد يكون من ناحية ذا التعديل فه ؛بالفعلكذلك 

20F، التي لا تعد بالطبع من المسطحات العذبة.في المصارف الزراعية

يخفف كيف سواضحا  لا يبدو ومن ناحية أخرى  21
تعود ، وبوجه محدد كافة مصارف الصعيدالمصارف، هذه دد كبير من فع، عبء التلوث على النيلمن الحظر هذا 

 ،بشبكة الصرف الصحيموصولة من الأساس غالبية القرى غير أن كما   !أخرىمرة في مياه النيل ها ءلتصب ما
 بدورهاتعاني التي الشمالية تصب معظمها في البحيرات فمصارف الوجه البحري  ماأ. وتصرف مياهها بشكل عشوائي
  .ك في مصراسمالأالحصول على ن مصادر م يأساسوهي مصدر  21F22،من نسب عالية جدا من التلوث

                                                 
21 Survey of the Nile System Pollution Sources, Report No. 64, Ministry of Water Resources and 
Irrigation and US Agency for International Development, 2002. 
http://www.irgltd.com/Resources/Publications/ANE/2002 
22 The National Environmental Action Plan of Egypt 2002/17, Environment at the Center of 
Modernizing Egypt. Egyptian Environmental Affairs Agency and UNDP, 2001. 

http://www.irgltd.com/Resources/Publications/ANE/2002
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  وتقنينهالوضع  ذاالاحتفاظ بفي ستمرار الا ،تدهور نوعية مياه النيلمقاومة ا نأمل جديا في ذا كنإ ،يمكننعتقد أنه ولا 
على إعادة استخدام  2005الخطة المتكاملة للمياه التي وضعت منذ عام ارتكزت فقد . كما فعلت اللائحة الجديدة

على المستويات المنزلي وأيضا على اعتماد أنظمة قليلة التكاليف في معالجة الصرف ري الأراضي في مياه الصرف المنزلي 
أي أو تحفيز تأسيس لخطوات من أي  ،2013، التي صدرت عام الجديدة ئحةاللا فقد خلتومع ذلك   22F23.المحلية

 . مخاطره الواضحة على نوعية المياه الوضع القائم رغمتقنين  بإعادةواكتفت  الإجراءاتمن هذه 

 الصرف الصناعي ضرورة وقف

لى مسطحات المياه العذبة إ) التصريح للمنشآت الجديدة بالصرف الصناعي الثامنة ادةالمحظرا �ائيا (حظرت اللائحة 
الصرف الصناعي غير المعالج المنع لا يسري على  يفهم منه أن. إلا أن صياغة المادة جاءت بشكل قد والخزانات الجوفية

لى الاري إغير معالجة أن تشكل هذه المادة ثغرة للترخيص بصرف مخلفات صناعية  ىونخشالعذبة.  المسطحات غيرإلى 
فكما رأينا هذه المياه  تعود لتصب في عذبة، الغير  مبدأ لا يجوز السماح به مطلقا، حتى على المسطحاتهو و  ،المائية
 .القائمة والكبيرة بالفعلدرجة التلوث من تعاني  البحيراتكما أن   ،النيل

مسطحات على ا المعالج منه بما في ذلكالصرف الصناعي صور كافة ل النهائي وقفلإجراءات لتقنين  من الأجدركان 
صارت قد  ،ومصدرها الصرف الصناعي ،بالعناصر الثقيلةدرجة تلوث النيل ن نظرا لأذبة، بما في ذلك غير العالمياه 

توضح اللائحة ن أو  المنشأة، داخل ااستخدامه وإعادةتقوم المنشآت بتدوير مياه الصرف الصناعي وأن  ،خطرة بالفعل
لا بأس به من المنشآت الصناعية التي  ا، خصوصا وأن عددالحوافز والمساعدات يروتوفوضاع الأخطة زمنية لتكييف 

ف من يالتخف ليس فقط إلى ستؤديالصرف الصناعي إن إعادة تدوير واستخدام مياه  لى المياه تابعة للحكومة.إتصرف 
 .مياه العذبةلللصناعة اأيضا من استهلاك قلل ست وإنماالتلوث حمل 

 شروط الترخيص والتظلم غياب الشفافية في 

مع  لى المياهإالمعالج بالصرف لترخيص لطلب االمطلوبة والإجراءات شروط الالجديدة التي تحدد  اللائحةتتشابه بنود 
 )25ادة (الم التظلمبتنظيم المتعلقة القديمة احتفظت اللائحة الجديدة بنفس المادة . إذ دون تغيير يذكر اللائحة السابقة

 لتظلم إلى نفس الجهة التيأن يتقدم باالذي رفض طلبه بالترخيص ة أالمنشصاحب فرض على تحيث  ؛رغم عيوبا
يكون رأيها و نظر التظلم، عليها والتي ) هي الإدارة العامة المختصة التابعة لوزارة الموارد المائية والريو ( طلبالرفضت 

الخضوع ييسر و  ،بعدم الشفافيةيتسم التظلم تنظيم الحق في لأسلوب الإصرار على هذا ليس مفهوما �ائيا بعد ذلك. و 
 نتقص من حق الأفراد في الحصول على العدالة. ، كما قد يوإساءة استغلال النفوذ ،للأهواء

                                                 
23 Water for the Future  National water resources plan 2017, Egyptian Ministry of Water Resources and 
Irrigation, 2005.  
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 للوراء المعايير والقياسات: خطوات

صرف المخلفات السائلة الواجب قياسها والالتزام با عند يختص الباب السادس بالضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة 
 ،لبعض المعايير با أن هناك ارتفاعا كبيرا في القيم المسموح الملاحظ و  والتي يمثل تجاوزها مخالفة للقانون. المياهمجاري  إلى

 فمثلا : ومتبقيات المبيدات الزراعية. المعادن الثقيلة معايير خصوصا 

للمياه العذبة نسب الرصاص والكادميوم والزرنيخ والكروم  السائلةص بصرف المخلفات الصناعية يمعايير الترخترتفع في 
ترتفع و  .2009مقارنة باللائحة السابقة لعام  مائة ضعف إلى أضعافتتراوح من عشرة المسموح با بمقادير والنيكل 

نسب ، في إليهاتبقى في حدودها مسطحات المياه العذبة التي يرخص بصرف المخلفات الصناعية  أنعايير التي يجب الم
ى لالصرف الزراعي والصرف الصناعي عفي عايير ترتفع المكذلك عشرة أضعاف، و بمقدار الكروم والرصاص والسلينيوم 

 .المحظورةومنها  بأنواعهالمبيدات المقبولة لنسب ال عذبة بما في ذلك ال ت غيرالمسطحا

هذه أحمال عالية من  أن النيل يعاني بالفعل منالرغم من ، وذلك على وليس مفهوما السبب في هذا التعديل
بذا الشكل  اللائحةتمثل و  24F25.في الأسماكها من ةآمنأثبت وجود نسب غير  قد من الدراساتعديد الن أو  23F24،الملوثات

 .تجاه حماية حق السكان في مياه وغذاء آمنينمن قبل الدولة  ةغير مقبول يةتراجعخطوات 

 ضعف الرقابة ومتابعة إنفاذ القانون

دون  تتشابه قواعد الرقابة على مراعاة شروط الترخيص والإجراءات المتبعة في حال رصد المخالفات مع اللائحة السابقة
الذي يستلزم  )31إ�ا لم تحدد معايير الخطر الفوري (مادة على سبيل المثال ومن بعض ثغرات هذه المواد  .تطوير مؤثر

للتأكد من إزالة سبب ضع آلية واضحة للمتابعة و تولم فوري، الالإزالة الفورية ومرجعية التفريق بينه وبين الخطر غير 
شهور لإزالة أسباب الخطر، وهي  ةأو أربع ةقد تصل إلى ثلاث لمخالفين مددًاامنح في  32لمادة كما استمرت ا  .الخطر

 .المياه إلى، يستمر فيها تسرب الملوثات ن كان الخطر غير فوريإحتى و  ،مدد طويلة

التي تواجه  تأهم المشكلا بعض بالرصد والتنفيذالمعنية يمثل ضعف آليات الرقابة وصعوبة التنسيق بين الجهات المتعددة 
خصوصا ليات الرقابة والتنسيق آبجديد في تدعيم   تأت اللائحةورغم ذلك لم 25F26.مكافحة تلوث البيئة في مصر عموما

من قانون  16على المخالفين بما تقرره المادة  ةاكتفت اللائحة في تحديد العقوبات المقرر كما مع وزارة البيئة والمحليات.  
كان   وربماحماية �ر النيل والاري المائية، والمحددة بالغرامة أو الحبس إلى جانب إزالة الأعمال المخالفة وإلغاء الترخيص. 

، أكده معتبرا اكونه مبدأ قانوني ،اللائحة مبدأ التعويض عن الأضرار والمسئولية عن جبر الضررتتبنى من الأفضل أن 
يتضمن جبر الإضرار وتكاليف أن التعويض التي أوضحت  1/28،26F27، في المادة 1994قانون البيئة الصادر عام 

 . إصلاح البيئة

                                                 
24  Water use efficiency and economic approach, National Study Egypt, Plan Bleu, UNEP/MAP 
Regional activity center, 2011. 
25 Fisheries and Water Resources, NWRP Technical Report No.6, Ministry of Water Resources and 
Irrigation, July 2000. 
26  Egypt Country report on solid waste management, The Regional Solid Waste Exchange of 
Information and Expertise Network in Mashreq and Maghreb Countries, Sweepnet, 2010.  

على مخالفة أحكام القوانين وكذلك الاتفاقيات  ةالتعويض يقصد به التعويض عن كل الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب 27
و الناجمة عن أالمواد الضارة  و عن حوادث التلوث بالمواد السامة وغيرها منأالدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، 
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زالة وتصحيح الأعمال فثمة وجوب لإ ،من قانون البيئة 89من قانون النيل والمادة  16المادة  لما تنص عليهوطبقا 
ذلك على نفقة المخالف، بما يسمح بإصلاح الإضرار المترتبة على التلويث إتمام لإدارية في حق الجهة امع  ،المخالفة

 والتي قد تتجاوز الغرامة الموقعة بكثير.

 جهد قليل وتحديات كبرى

كما  .النظيفةالمياه في سكا�ا  قالوفاء بحدون  أي بلد من البلادفي  المشكلات الاقتصادية وصعوبات التمويلتحول ربما 
لكن . توافر بنية تحتية قويةعدم وعي السكان و  ضعفو  أساليب العيشتدني و بأوضاع الفقر  قد تنشأ صعوبات تتعلق

كبير. فعلى الدولة، متى تيسر لذلك  وعدم وجود الإرادة السياسية  ياهعلى الوفاء بالحق في المفرق بين عدم قدرة الدولة ال
 لالتزاماتمادف التحقيق التدريجي بخطوات ملموسة وتخطو ، تاحةالموارد الماستفادة من قصى أتستفيد أن لها ذلك، 

27Fتجاه تعزيز الحق في المياه.

28 

قد ، و مسئولياتامن الأدوات القوية التي تعين الدول على إنجاز هي واحدة إصدار القوانين واللوائح فإن وكما ذكرنا 
بينما بقيت محدودة للغاية، تظل من التلوث، لكنها المياه من أجل حماية يجابية إتطورات بعض الجديدة اللائحة قدمت 
بمثابة  وبعضها جاء تعديلهمؤثر،  دون أي تعديل ضعيفة عن أن تنجز الحماية المطلوبة. فأغلبها بقيالبنود  أغلب

 .المياهالملوثات إلى  لصرف المعايير المسموح باب خصوصا فيما يتعلق ،عن مستويات الحماية السابقة تراجعال

من وأنه كان  ،المأمول منها، ولم تحقق المطلوبالحد دون في مجملها أتت قد اللائحة الجديدة تعديلات أن ويمكن القول 
لمواجهة  أكثر فاعلية جراءات إ من أجل تثبيتصدار لائحة جديدة إفرصة الدولة تستغل في هذه المرحلة أن  الأحرى
 .في المياهالحق عزز بما يالرئيسية ومصادره التلوث 

بافتقاد الموارد للاستثمار في المياه والصرف دوما التي تتعلل الدول والحكومات  بأن نذكرثمة ضرورة لأن فإن ختاما و 
 ،المياه والصرف الصحي فيستثمر يأن مقابل كل دولار من الثابت تضيع أمنها ومستقبل التنمية فيها. ف الصحي
28F.الإنتاجية في خسارةوالعلاج الإنفاق على في  ستهدركانت  اتدولار ةثمانييتوفر 

29 

                                                                                                                                            
خرى، ويشمل التعويض جبر أية حوادث أو عن أخلال شحنها وتفريغها  قوقوعهاو اصطدامها او أو عن جنوح السفن أ التلوث من الجو

 صلاح البيئة.إعادة إو أعادة الحال لما كان عليه إضرار التقليدية والبيئية وتكاليف الأ
28 General Comment 15, The Right to Water ( arts. 11 and 12), UN committee on Economic, Social and 
Cultural Rights,  2002    
29  Frequently asked questions, The Special Rapporteur on the Human Right to Safe Drinking Water 
and Sanitation. 
  


